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من أجل إصلاح القوانين المتعلقة بالهجرة والأجانب والجنسية في تونس8

ول
 الأ

لمحور
ا

5 القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المنقح و المتمم للقانون عدد 40 لسنة 
1975 و الصادر في 14 ماي سنة 1975 بشأن جوازات السفر ووثائق السفر، الرائد الرسمي، عدد 11 المؤرخ 

في 6 فيفري 2004، ص 252 .
6 تمت الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة 15 نوفمبر 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب 
القانون عدد 2002 - 63 بتاريخ 23 جويلية 2003، الرائد الرسمي، عدد 61 المؤرخ 26 جويلية 2002، ص. 1712، 
و المصادق عليها بموجب الأمر عدد 2002 - 2101 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002، الرائد الرسمي عدد 80 الصادر 
في 1 أكتوبر 2002، ص 2307. نشرت بموجب الأمر عدد 2004 - 1389 بتاريخ 22 جوان 2004، الرائد الرسمي 
عدد 52 بتاريخ 29 جوان 2004، ص 1651 . في سياق مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وهو »قانون دعم 
الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال » المصادق عليه في 10 ديسمبر 2003 ، القانون عدد 
2003 - 75 ، الرائد الرسمي عدد 99 المؤرخ 12 جانفي 2003، ص 3592 . يضبط هذا قانون نظام قمعي شديد 

ضد جرائم الإرهاب و غالبا ما تنتقص من المبادئ الأساسية للقانون الجنائي العام.
7 تمت الموافقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القانون عدد 2003 - 6 المؤرخ في 21 جانفي2003، 
الرائد الرسمي عدد 7 الصادر في 24 جانفي 2003، ص 195. و المصادق عليها بالأمر عدد 2003 - 777، الرائد 
الرسمي عدد 28 المؤرخ 8 أفريل 2003، ص 871. و نشر بموجب الأمر عدد 2004 - 1400 من 22 جوان 2004، 

الرائد الرسمي عدد 52 بتاريخ 29 جوان 2004، ص. 1699.
المتعلق   1975 14 ماي  المؤرخ في   1975 40 لسنة  القانون عدد  تعديل  و  قانون أساسي لإتمام  8 مشروع 

بجوازات السفر ووثائق السفر، الرائد الرسمي، مداولات في مجلس النواب، 27 جانفي، 2004، ص . 786.
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ول
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لمحور
ا



من أجل إصلاح القوانين المتعلقة بالهجرة والأجانب والجنسية في تونس10

ول
 الأ

لمحور
ا

9 BOUBAKRI (H), « Migrations de transit entre la Tunisie, la Libye et l’Afrique subsaharienne : Étude 
à partir du cas du grand Tunis », Rapport pour le Conseil de l’Europe, Conférence régionale, Les 
migrants dans les pays de transit : partage des responsabilités en matière de gestion et de 
protection, Strasbourg, septembre 2004, p. 3 et p. 17, BOUBAKRI (H) et MAZELLA (S), « La Tunisie 
entre transit et immigration : politique migratoire et conditions d’accueil des migrants africains à 
Tunis », in. Migrations entre les deux rives du Sahara, Autrepart, Revue des sciences  sociales  du 
Sud, 2005, p. 152.
10 تمت المصادقة على العهد الدولي للحقوق للحقوق المدنية و السياسية بتاريخ 16 ديسمبر 1966 بالقانون 
و   1968 نوفمبر   29 في  الصادر   51 عدد  الرسمي  الرائد   ،1968 نوفمبر   29 في  المؤرخ   1968 لسنة   30 عدد 
المنشور بالأمر عدد 1664 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991، الرائد الرسمي عدد 81 بتاريخ 29 نوفمبر 

1991، ص 1876.
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ول
 الأ

لمحور
ا

11 الرائد الرسمي، بتاريخ 20 ماي 1975، 1069.
12 أمر عدد 2003 - 777، الرائد الرسمي عدد 28 بتاريخ 8 أفريل 2003، ص 871، أمر النشر عدد 2004 - 1400 

بتاريخ 22 جوان 2004، الرائد الرسمي عدد 52 بتاريخ 29 جوان 2004، ص 1699.  
13 الاتفاق غير منشور في تونس و لكنه منشور في الجريدة الرسمية الايطالية عدد 11 بتاريخ 15 جانفي 2000 

و دخل حيز التنفيذ في 23 سبتمبر 1999.
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ول
 الأ

لمحور
ا

14 كرست نصوص دولية أخرى لم تصادق عليها تونس نفس المبدأ و نفس الحدود، مثل الاتفاقية الدولية لحماية 
حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم و ذلك في الفصل 8 الذي ينص على أن:«يتمتع العمال المهاجرون 
و أفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولة منشئهم. و لا يخضع هذا الحق إلى أية قيود 
باستثناء القيود التي ينص عليها القانون و تقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 
العامة أو حقوق الغير و حرياتهم  و التي تكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من 

الاتفاقية.
للعمال المهاجرين و أرسهم الحق في أي وقت في دخول دولة منشئهم و البقاء فيها«. 

15 RIVERO (J), Les libertés publiques, Thémis, p.124
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ول
 الأ

لمحور
ا 16 الرائد الرسمي، مداولات مجلس النواب، 27 جانفي 2004، عدد 19.

17 BEN ACHOUR (S), « Le cadre juridique des migrations clandestines en droit tunisien », Annales 
des sciences juridiques, 2008, p. 105, BOUBAKRI, « La tunisia nel contesto euro-maghrebino. 
Controllo dei movimenti migratori e dirriti dei migranti », in. Cuttita, F. Vassallo Paleologo (dir.), 
Migrationi, Frontiere, diritti, Naples, Edizioni scientifiche italiane, BOUBAKRI (K) et POTOT (S), « 
Exode et migrations en Tunisie : quand la société civile se réveille », Letters à l’IRMC, n° 6, avril-mai 
2011, www.irmcmaghreb.org., CHEDLY (L), « Migrations clandestines vers l’Europe et droits de 
l’homme », in. Gouvernance et conduite de l’action publique, L’Harmattan, 2007.

18 الفقرة 2 من الفصل 45 يستثني الأصول و الفروع و الإخوة و الأخوات و قرين الشخص.
19 خرق السر المهني معاقب عليه بالفصل 39 من قانون 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، 
الرائد الرسمي عدد 61 المؤرخ في 12 سبتمبر 1989. يقتضي هذا النص أنه »يحجر على المحامي نشر الأسرار 
التي أطلع عليها بمناسبة ممارسة وظيفته«. في حالة مخالفة المحامي لهذا الواجب يمكن أن يكون محل 

عقوبة تأديبية. تطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 254 على المحامي أيضا.
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ول
 الأ

لمحور
ا

20 القانون عدد 2003 - 6 المؤرخ في 21 جانفي 2003، الرائد الرسمي عدد 7 بتاريخ 24 جانفي 2003 ص 195. 
مصادق عليها بالأمر عدد 2003 - 777، الرائد الرسمي، عدد 28 بتاريخ 8 أفريل 2003، ص 871 منشورة بالأمر 

عدد 2004 - 1400 بتاريخ 22 جوان 2004، الرائد الرسمي عدد 52، 29 جوان 2004، ص 1699.
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ول
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من أجل إصلاح القوانين المتعلقة بالهجرة والأجانب والجنسية في تونس16

ول
 الأ

لمحور
ا

21 JAZI (D), BEN ACHOUR(R) et LAGHAMANI (S), Les droits de l’homme par les textes, CPU, 2004, 
p. 342.
22 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب بتاريخ 26 جوان 1981 مصادق عليه بالقانون عدد 82 - 64 

المؤرخ في 6 أوت 1982، الرائد الرسمي، عدد 10 بتاريخ 13 أوت 1982، ص 1689.
23 اتفاقية مناهضة التعذيب و جميع صور العقوبات و المعاملة القاسية و غير الإنسانية و المهينة بتاريخ 10 
ديسمبر 1984، الرائد الرسمي، عدد 48 بتاريخ 12 - 15 جويلية 1988، ص 1035. منشورة بموجب الأمر عدد 

88 - 1800 بتاريخ 20 أكتوبر 1988، الرائد الرسمي، عدد 72، بتاريخ 25 أكتوبر 1988، ص 1470.
24 BOUBAKRI (H), avec la collaboration de LAGHA (N) et LABIDI (R), « Compréhension des 
migrations irrégulières…», Rapport précité, p.80.
 CARIM, RASCAS, V°  : موقع  منشور.  غير   ،2006 جوان   15  ،2088 عدد  بصفاقس،  الابتدائية  المحكمة   25

Tunisie, http://www.carim.org
»الهجرات  )م(  بوزويتينة،  ذكره  منشور.  غير   ،2006 جوان   15  ،2088 عدد  بصفاقس،  الابتدائية  المحكمة   26

السرية في القانون التونسي«، مجلة القضاء و التشريع عدد 8، ص 219
27 جزائي عدد 7944، 16 فيفري 2007، غير منشور، ذكره بوزيتينة، )م( . المقال السابق، ص 220.

CARIM, RASCAS, V° Tunisie, http://www.carim.org:28 جزائي عدد 13006، 19 أفريل 2007، غير منشور، موقع
مذكور في : )م( بوزيتينة، مقال مذكور، ص 220.
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 CARIM, RASCAS, V° Tunisie, http://www.carim.org:29 جزائي عدد 18182، 7 جوان 2007 غير منشور. موقع
مذكور في: )م( بوزيتينة، مقال مذكور، ص 220.

30 قرار صادر من المحكمة الابتدائية بصفاقس في 21 جوان 2007، عدد 2196 غير منشور. ذكره )م( بوزيتينة، 
مقال مذكور، ص 219، يبدو أنه انحاز إلى موقف محكمة التعقيب.
31 المنستير، عدد 5120/ 08، 27 ماي 2008، غير منشور، ذكره:

BOUBAKRI (H), avec la collaboration de LAGHA (N) et LABIDI (R), « Compréhension des migrations 
irrégulières et des flux mixtes en Afrique du nord, Regard à partir de la Tunisie », Rapport UNHCR, 
Tunis office, mars 2010, p.79.

32 المحكمة الابتدائية بالمنستير، عدد 5120/ 08، 27 ماي 2008، غير منشور، ذكره :
BOUBAKRI (H), avec la collaboration de LAGHA (N) et LABIDI (R), « Compréhension des migrations 
irrégulières…», Rapport précité, p.80.

33 المحكمة الابتدائية بنابل، 7 جانفي 2010، عدد 4644، غير منشور، ذكره :
BOUBAKRI (H), avec la collaboration de LAGHA (N) et LABIDI (R), « Compréhension des migrations 
irrégulières…», Rapport précité, p. 81.
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ول
 الأ

لمحور
ا

34 GIACCA (G), « Clandestini ou le problème de la politique migratoire en Italie », New issues in 
refugee research, Working paper,  n° 101, UNHCR, mars 2004, www.unhcr.org
35 اتفاق إعادة القبول التونسي-الإيطالي صودق عليه في 6 أوت 1998. نشر بالجريدة الرسمي الإيطالية عدد 

11 بتاريخ 15 جانفي 2000. لم ينشر في الرائد الرسمي. دخل بحيز التنفيذ بتاريخ 23 سبتمبر 1999.
36 BENOUARET (N), « Onze camps d’enfermement secrets de harragas en Tunisie », El watan, 4 
juillet 2009, www.algeria-watch.org, PRESTIANNI (S), « La politique italienne de signature des 
accords d’expulsion », Migreueup, Accords de réadmission, « liaisons dangereuses» entre aide au 
développement et gestion des flux migratoires, le 3 avril 2009, www.migreurop.org
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ول
 الأ

لمحور
ا 37 BENOUARET (N), « Onze camps d’enfermement secrets de harragas en Tunisie », El watan, 4 

juillet 2009, www.algeria-watch.org, PRESTIANNI (S), « La politique italienne de signature des 
accords d’expulsion », Migreueup, Accords de réadmission, « liaisons dangereuses» entre aide au 
développement et gestion des flux migratoires, le 3 avril 2009, www.migreurop.org
38 تسمى هذه المراكز بالإيطالية CPT : Centri di permanenza temporanea e assistenza.  و يمكن ترجمتها 

بمراكز الاحتجاز الوقتي والمساعدة.
39 PALEOLOGO (F-V), « Italie : Les nouvelles formes de privation des libertés des immigrés 
clandestins », Association pour les études juridiques sur l’immigration, Bruxelles, 25 et 26 juin 2003, 
migreurop, www.migreurop.org

40 نفس المصدر.
41 ESPLUCHE (B), « L’Italie viole les normes internationales…», article précité, p. 1.
42 BEN MARZOUK (A), « Immigration : conditions de détention scandaleuses à Lampedusa », 
L’économiste, 2005, www.leconomiste.com
43 Directive 2008/115/CE.
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ول
 الأ

لمحور
ا

44 DEBBECHE (K), Le droit de la mer méditerranée, particularisme géographique et spécificités 
juridiques, Thèse, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2010.
45 Les notes de MIGREUROP, n° 2, avril 2013, « Enfermement des migrants, Le «mode privilégié» 
de gestion de migrations »,  www.migreurop.
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ول
 الأ

لمحور
ا 46 ذكر سابقا.

47 القانون عدد 2009 - 589 بتاريخ 25 ماي 2009 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري المتعلق بالتصرف 
التشاوري للهجرات و بالتنمية المتضامنة، و البروتكول المتعلق بالتصرف التشاوري في الهجرات و البروتكول في 
الرسمية  الجريدة  التونسية،  الجمهورية  حكومة  و  الفرنسية  الجمهورية  حكومة  بين  المتضامنة  التنمية  مادة 

الفرنسية عدد 120، بتاريخ 26 ماي 2009،ص 8707.
48 القانون عدد 2008 - 51 بتاريخ 21 جويلية 2008 متعلقة بالموافقة على الاتفاق الإطاري متعلق بالتصرف 
التشاوري في الهجرات و التنمية المتضامنة و البرتوكول المتعلق بمادة التنمية المتضامنة، الجريدة الرسمية 
القانون،  2252، رأي المجلس الدستوري حول مشروع هذا  2008، ص  25 جويلية  بتاريخ   ،60 الفرنسية عدد 
الجريدة الرسمية الفرنسية عدد 60 بتاريخ 25 جويلية 2008، ص 2252. مع الملاحظة أن المجلس الدستوري 
استعمل في رأيه أجزاء كبيرة من الاتفاق التونسي الفرنسي، أمر عدد 2008 - 2968 بتاريخ 8 سبتمبر 2008 
و  المتضامنة  التنمية  و  الهجرات  في  التشاوري  بالتصرف  المتعلق  الإطاري  الاتفاق  على  بالمصادقة  يتعلق 
2008، ص  12 سبتمبر  بتاريخ   ،74 الفرنسية، عدد  الرسمية  الجريدة  المتضامنة،  التنمية  مادة  البرتوكول في 

.2972
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ول
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49 VAN EOCKHOUT (L), « Le plus grand centre de rétention en France ouvre près de l’aéroport de 
Roissy », Le Monde, 16 février 2010.



23 الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الانسانمركز تونس للهجرة و اللجوء

ني
الثا

ور 
لمح

ا



من أجل إصلاح القوانين المتعلقة بالهجرة والأجانب والجنسية في تونس24

ني
الثا

ور 
لمح

ا

50 قانون 8 مارس 1968 المتعلق بوضعية الأجانب، الرائد الرسمي، 8 - 12 مارس 1968، ص 251.
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ني
الثا

ور 
لمح

ا

51 الفصل 7 من قانون 8 مارس 1968
52 ينص الفصل 23 من قانون 1968 على أنه »يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة و بخطية تترواح بين ستة 

دنانير و مائة و عشرين دينارا الأجنبي الذي :
1( يدخل البلاد التونسية و يخرج منها بدون أن يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و 5 من هذا القانون 

و النصوص التي ستصدر لتطبيقه.
انتهاء  أو لا يطلب تجديدها عند  القانوني  إقامة في الأجل  و بطاقة  إقامة  تأشيرة  الذي لا يطلب  2( الأجنبي 

صلوحيتها
3( الأجنبي الذي يواصل إقامته بالبلاد التونسية بعد رفض مطلبه الرامي إلى الحصول على تأشيرة أو بطاقة 

إقامة أو بعد رفض تجديدهما أو عند انتهاء صلوحيتهما أو عند سحب بطاقة إقامته«. 
53 ينص الفصل 24 من قانون 1968 على أنه »يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بخطية تتراوح 

من عشرين دينارا إلى مائتين و أربعين دينارا، الأجنبي الذي يقدم وثائق مزيفة أو يعطي بيانات مخطئة قصد
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ني
الثا

ور 
لمح

ا

إخفاء هويته أو جنسيته أو مهنته بقطع النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد بالمجلة 
الجنائية«

54 الفصل 18 من قانون 1968.
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ني
الثا

ور 
لمح

ا

55 الأمر عدد 2004 - 819 بتاريخ 29 مارس 2004 المتعلق بنشر تعديل اتفاق 17 مارس 1988، كما نقح بتعديل 
19 ديسمبر 1991 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية في مادة الإقامة و الشغل، 
الرائد الرسمي، 2 أفريل 2004 عدد 27. عدل الاتفاق أيضا باتفاق التصرف المشترك للهجرة المبرم في 2008. 

غير أن الاتفاق لم ينشر على الأقل في تونس.
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ني
الثا

ور 
لمح

ا

56 القانون عدد 83 - 112 بتاريخ 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام العام لأعوان الدولة و الجماعات العمومية 
المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و القانون عدد 85 - 78 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق 
المساهمة  ذات  الشركات  و  التجارية  و  الصناعية  الصبغة  ذات  العمومية  المؤسسات  و  الدواوين  أعوان  بنظام 

العمومية.
57 الفصل 108 من قانون 12 ديسمبر 1983.

58 القانون عدد 89 - 87 بتاريخ 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المنقح بالقانون عدد 2006 - 29 
المؤرخ في 15 ماي 2006، الرائد الرسمي، عدد 41 بتاريخ 23 ماي 2006.

59 القانون عدد 74 - 46 المؤرخ في 22 ماي 1974 و المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري في تونس.
60 القانون عدد 91 - 21 بتاريخ 13 مارس 1991 و المتعلق بممارسة و تنظيم مهن الطب و طب الأسنان.

61 المرسوم عدد 61 - 1 المؤرخ في 30 أوت 1961، الرائد الرسمي ص 1152.
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62 الأمر عدد 99 - 2478 المؤرخ في 1 ديسمبر 1999 المتعلق بنظام وسطاء البورصة، الرائد الرسمي عدد 93، 
ص 2442.

63 الأمر عدد 98 - 268 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بضبط شروط و طرق منح و سحب رخص ممارسة 
الأنشطة في مجال الدراسات و  شركات الاتصالات، الرائد الرسمي عدد 12، ص 315 )فصل 4(.

64 الأمر عدد 98 - 2554 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المنظم للنقل العمومي للأشخاص بسيارات التاكسي 
و الأجرة و النقل العمومي الريفي، الرائد الرسمي 1999 عدد 3، ص 82.

65 غير أن حرية الإقامة تقتضي التسجيل في قنصليات بلدانهم و منح بطاقة هوية من طرف البلدان المضيفة.
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66 تتضمن الاتفاقية التونسية الجزائرية بتاريخ 26 جويلية 1963 نفس الأحكام.
67 سكتت الاتفاقية التونسية الجزائرية على مبدأ المساواة في المعاملة مع المواطنين. و هو ما يترتب عليه 
المواطنين  على  تطبيقها  يستمر  أن  ينبغي  الأجنبية  العاملة  اليد  بتشغيل  المتعلقة  الشغل  مجلة  أحكام  أن 

الجزائريين و الليبيين باستثناء المواطنين المغربيين.
68 قرار عدد 71941 بتاريخ 8 أكتوبر 1999، ذكره:

HAKIM (A), La condition des travailleurs étrangers en Tunisie, régime de droit commun », Faculté 
des sciences juridiques de Tunis, 2005 - 2006.

69 قرار عدد 6587 بتاريخ 7 فيفري 2005، منشور في ملاحق مذكرة )أ( حكيم، مذكورة سابقا.
70 قرار عدد 73767، نفس المصدر.
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71 قرار عدد 31873 بتاريخ 21 أفريل 1994، مجلة القضاء و التشريع، 1994، ص 65.
72 قرار عدد 59828 بتاريخ 2 فيفري 1998، نشرية محكمة التعقيب، مدني، الجزء 2، ص 440.

73 قرار عدد 13014، النشرية- مدني، 2007، ج 1، ص 367.
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74 ينص الفصل 325 من مجلة الالتزامات و العقود على أنه »ليس للالتزام الباطل من أصله عمل و لا يترتب عليه 
شيء إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق بموجب ذلك الالتزام.

و يبطل الالتزام من أصله في الصورتين الآتيتين: 
1( إذا خلا عن ركن من أركانه

2( إذا حكم القانون ببطلانه في صورة معينة.«
75 ينص الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية المضاف بقانون 2 أوت 2004 على أنه » يعاقب بالسجن مدة عام 
وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرشّ الجنسي. ويعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار 
أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته 
أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات. ويضاعف 
العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو 

بدني يعوق تصديهم للجاني«.
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76 أنظر الأمر عدد 94 - 79 بتاريخ 17 جانفي 1994، المتعلق بضبط طرق انتداب أعوان التأطير و التسيير ذوي 
الجنسية الأجنبية من طرف الشركات المصدرة كليا، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 25 جانفي 1994.

77 الفصل 24 من القانون عدد 92 - 81 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة المنقح و 
المتمم بالقانون عدد 94 - 14 المؤرخ في 31 جانفي 1994 و القانون عدد 2001 - 76 المؤرخ في 17 جويلية 

.2001
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78 الفصل 19 من القانون عدد 85 - 108 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية و 
البنكية العاملة أساسا مع غير المقيمين، الرائد الرسمي عدد 87 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985.

79 الفصل 10 من القانون عدد 2001 - 94 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بمؤسسات الصحة التي تسدي 
كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين، الرائد الرسمي عدد 63 المؤرخ في 7 أوت 2001.

80 اتفاق التعاون العلمي و التكنولوجي بين المجموعة الأوروبية و الجمهورية التونسية بتاريخ 26 جوان 2003، 
L37/17 ،2004 الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 10 فيفري

81 يعرف الكيان القانوني في ملحق الاتفاق هكذا: »كل شخص طبيعي أو شخص معنوي أنشأ بموجب القانون 
الوطني لمكان انتصابه أو بموجب القانون الاتحادي له الشخصية القانونية و مرخص له لقبول الحقوق و الالتزامات 

من أي نوع باسمه«.
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82 الرائد الرسمي عدد 61 بتاريخ 25 سبتمبر 1990، ص 1384.
83 الرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 5 جويلية 1991.

84 هكذا فإن الأجانب محرومين من تكفل الدولة بمساهمة المشغل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي 
بالنسبة للاستثمارات التي تقوم بها الشركات المنتصبة في مناطق التشجيع على التنمية الجهوية بالنسبة 
لبعض مشاريع البنية التحتية و التجهيزات الجماعية مثلما ينص على ذلك الفصل 26 من مجلة التشجيع على 
الاستثمارات. و كذلك الأمر بالنسبة لتكفل الدولة بمساهمة المشغل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي 

للباعثين الجدد.
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85 الرائد الرسمي بتاريخ 10 أوت 1932، ص 1881.
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86 ينص الفصل 6 جديد: »يكون تونسيا الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم تونسية«، القانون عدد 2010 - 55 
المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المنقح لبعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، الرائد الرسمي عدد 97 بتاريخ 3 

ديسمبر 2010، ص 3276.
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87 أنظر منشور وزير التربية عدد 05 - 08 بتاريخ 5 فيفري 2005 المتعلق بتسجيل الطلبة الأجانب.
88 القانون عدد 91 - 63 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، الرائد الرسمي عدد 55 بتاريخ 

6 أوت 1991، ص 1390.
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89 الرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 20 فيفري 1976 ص 456.
الرائد  المتسوغين،  لفائدة  الشراء  أولوية  بمنح حق  المتعلق   1978 جوان   7 بتاريخ   39  -  78 عدد  القانون   90

الرسمي، عدد 42، بتاريخ 6 - 9 جوان 1978، ص 1681.
91 تبادل رسائل بتاريخ 20 أكتوبر 1997، مصادق عليه بالقانون عدد 98 - 104 المؤرخ في 18 أكتوبر 1998.

92 تبادل رسائل في جويلية 1998، مصادق عليه بالقانون عدد 2000 - 5 المؤرخ في 24 جانفي 2000.
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93 انظر حول هذه المسألة:
CHARFEDDINE (M –K), « L’étranger propriétaire d’immeubles en Tunisie », in L’étranger dans tous 
ses états, sous la direction de F.HORCHANI ET S.BOSTANGI, p.23.
94 القانون عدد 59 - 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات المنقح بالقوانين الأساسية المؤرخة 
في 12 أوت 1988 و 2 أفريل 1992. أنظر مجموعة النصوص المتعلقة بالتنظيم السياسي و بالحريات العامة، نشر 

المطبعة الرسمية، تونس 2002. 
95 القانون الأساسي عدد 93 - 80 بتاريخ 26 جويلية 1993، المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بتونس، 

الرائد الرسمي، عدد 56 بتاريخ 30 جويلية 1993.
96 المرسوم عدد 2011 - 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، الرائد الرسمي 2011، 

ص 1996.
97 الفصل 7 من القانون عدد 88 - 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية.
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الرائد  السياسية،  الأحزاب  بتنظيم  المتعلق   ،2011 سبتمبر   24 في  المؤرخ   87  -  2001 عدد  المرسوم   98
الرسمي، 2011، ص 1993.
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99 BEN ACHOUR (S), «  L’étranger et l’accès à la nationalité tunisienne », in. L’étranger dans tous 
ses états, sous la direction de S. BOSTANJI et F. HORCHANI, Faculté de droit et des sciences 
politiques de Tunis, DRIMAN, 2006, p. 99.

100 يراجع حول هذه المسألة:
MEZGHANI (A), « Le droit tunisien de la nationalité est-il moderne ? », Mélanges en l’honneur de 
Dali Jazi, CPU, 2010, p. 561.
101 المرسوم عدد 63 - 6 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بمراجعة مجلة الجنسية، الرائد الرسمي، عدد 

11 بتاريخ 5 مارس 1963، ص 279.
102 يراجع حول هذه المسألة :

VERWILGHEN (M), « Conflits de nationalités, plurinationalité et apatridie », RCADI. 1999, n° 350 et 
s.
103 يمكن أن يفضي الحصول على الجنسية الأجنبية إلى فقدان الجنسية التونسية وفق الفصل 30 - 2 من 
مجلة الجنسية. ينص الفصل 30 - 2 بالفعل على أنه »و في حالة اكتساب جنسية أجنبية من طرف تونسي 
بمحض اختياره يمكن سحب الجنسية التونسية منه بأمر«. كما أن أحكا الفصل 9 من مجلة الجنسية تتجه نحو 
الحد من حالات ازدواج الجنسية. حسب هذا الفصل »يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين. غير أنه 
إذا ثبت نسبه لأجنبي قبل بلوغ سن الرشد و صارت جنسيته جنسية ذلك الأجنبي بمقتضى القانون الوطني 
لهذا الأخير فإنه يعتبر كأن لم يكن قط تونسيا«. لا يمنع ازدواج الجنسية إلا للمترشح للانتخابات الرئاسية. ينص 
فعلا الفصل 40 من الدستور التونسي »الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية 
أخرى مسلم مولود لأب و لأب و جد لأب و لأم تونسيين و كلهم تونسيون بدون انقطاع«. و قد أعاد الفصل 64 

من المجلة الانتخابية نفس الشروط.
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104 الفصل 6 - 2 من مجلة الجنسية.
105 الفصل 8 من مجلة الجنسية.
106 الفصل 9 من مجلة الجنسية.

107 الفصل 10 من مجلة الجنسية.
108 الحصول على الجنسية التونسية يمكن أن يكون سابقا للحصول على الجنسية الأجنبية. مثلا، هذه حالة 
التونسي الذي يحصل على الجنسية الأجنبية لزوجته عن طريق الزواج. دراستنا لا تهم هذه الحالة بما أن الأمر 
لا يتعلق بحصول الأجنبي على الجنسية التونسية و لكن بالحالة العكسية أي حصول التونسي على الجنسية 
الأجنبية. يمن أن يكون الحصول على الجنسية التونسية متزامنا أيضا على الحصول على الجنسية الأجنبية. 
هذه هي خاصة حالة الطفل المولود من والد أجنبي و والد تونسي و الذي يتحصل على جنسيتي والديه في 
الجنسية  على  لحصوله  لاحقا  التونسية  الجنسية  على  الأجنبي  حصول  أيضا  يكون  أن  يمكن  الوقت.  نفس 
الأجنبية. هذه هي خاصة حالة المرأة الأجنبية التي تحصل على الجنسية التونسية بواسطة الزواج أو الأجنبي 

الذي يحصل على الجنسية التونسية عن طريق التجنس.
109 يراجع حول هذه المسألة :

CHARFI (M), « L’égalité entre l’homme et la femme dans le droit de la nationalité tunisienne », RTD. 
1975, p. 73.
110 غير أنه يتعين استثناء الطفل الأجنبي المتبنى من شخص تونسي الجنسية. فهو يحصل على الجنسية 
التونسية بنفس الطريقة سواء كان المتبني تونسي أو تونسية. ينص الفصل 18 من مجلة الجنسية على أن 
»الأجنبي المحجور للصغر المتبنى من طرف تونسي يكتسب الجنسية التونسية من تاريخ صدور الحكم بالتبني 

و ذلك بشرط أن لا يكون متزوجا«.  
111 القانون عدد 2010 - 55 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010، المنقح لبعض أحكام مجلة الجنسية، الرائد الرسمي، 

عدد97 بتاريخ 3 ديسمبر 2010، ص 3276.
112 قبل هذا القانون، لا يتحصل على الجنسية التونسية التونسية بنفس الطريقة الطفل المولود لأم أجنبية و 
لأب تونسي و الطفل المولود لأب أجنبي و لأم تونسية. كان هنالك في ذلك تمييزا ليس بين أجانب فحسب بل 

و تمييز بين التونسيين.
كان إذا الطفل المولود لأم أجنبية و لأب تونسي تونسيا بصفة آلية بموجب الفصل 6 - 1 من مجلة الجنسية. 
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و لا يطلب أي شرط آخر. كان قانون الدم يطبق هنا بطريقة مستقلة. في حين لم يكن الطفل المولود لأب أجنبي 
و أم تونسية تونسيا آليا. يتعين توفير شروط أخرى. فعلا، كان يتعين على الطفل أن يكون مولودا في تونس 
للحصول على جنسية أمه التونسية حسب نص الفصل 6 - 3 من مجلة الجنسية. كان هنالك مزج بين قانون 

الدم و قانون مسقط الرأس. كان الثاني يدعم الأول لمنح الجنسية التونسية.
113 MEZGHANI (A), article précité, p. 86.

114 نفس المصدر.
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115 أنظر حول هذه المسألة :
BEN ACHOUR (Y), Droit administratif, CPU, 2000, 2ème édition refondue et augmentée, n° 387.

116 الفصل 23 من مجلة الجنسية.
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